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 بجمیع – الوكیل المحلى لشركة الكتروموتیف انك الامریكیة –كان كونسلت   مدى التزام شركة ال   

  . المبرمین مع الھیئة القومیة لسكك حدید مصر ٢٢/٩٥٠  ، ٢٢/٩٤٩بنود العقدین رقمى 

  

  

  

ن الم شرع اعتب ر الوكال ة      أ ٢٧/٤/٢٠١٢ العمومیة بجل ستھا المنعق دة ف ى         استبان للجمعیة   

ن ھ  ذه الوكال  ة أعم  ال التجاری  ة وذل  ك اذا ت  م مزاولتھ  ا عل  ى وج  ھ الاحت  راف ، و  التجاری  ة م  ن الأ

نوع  ان ام  ا وكال  ة بالعمول  ة وفیھ  ا یج  رى الوكی  ل الت  صرفات القانونی  ة باس  مھ ولح  ساب الموك  ل      

ی ة  أن یكون للغیر الذى تعاقد معھ الوكی ل  ألمترتبة على التصرف دون ثار االآوتنصرف الیھ كافة  

و وكالة عقود وفیھا یتولى الوكیل ب صفة م ستمرة وف ى منطق ة معین ة       أو العكس ،    أعلاقة بالموكل   

 ن سبة  لباجر والذى یكون غاأالترویج والتفاوض وابرام الصفقات باسم الموكل ولحسابھ فى مقابل         

وكی ل بالمحافظ ة   الج ر ، وف ى المقاب ل یلت زم     ویلتزم الموكل بأداء ھ ذا الأ     ،  من قیمة الصفقة   ةمئوی

عل  ى حق  وق الموك  ل واتخ  اذ الاج  راءات اللازم  ة للمحافظ  ة علیھ  ا ، وتتح  دد الالتزام  ات المتقابل  ة  

ج ر الوكی ل ومنطق ة    أللطرفین وفقا للعقد المبرم بینھما ، والذى یبین بصفة خاصة حدود الوكال ة و          

وكالة ، وبناء على ھذا العقد یلتزم الوكیل بتقدیم ھ ال ى وزارة التج ارة حت ى ی تم القی د            عملھ ومدة ال  

 ل  سنة ١٢٠ل  وكلاء والوس  طاء التج  اریین ، اذ حظ  ر الم  شرع بموج  ب الق  انون رق  م    اجل ـــــــب  س

و الوس اطة التجاری ة الا لم ن یك ون اس مھ مقی دا بال سجل         أعمال الوكال ة التجاری ة      أ مباشرة   ١٩٨٢

ط  راف الوكال  ة ون  سبة العمول  ة وش  روط  أالی  ھ وی  شتمل الت  سجیل كاف  ة البیان  ات وبخاص  ة  الم  شار 

تقاض یھا والعمل ة الت ى ت  دفع بھ ا وذل ك م  ن واق ع العق ود المقدم ة م  ن الوكی ل التج ارى ، وح  رص           

ل  زم وزارات أ ى تقاض  ى العمول  ة المتف  ق علیھ  ا اذحقی  ة الوكی  ل التج  ارى ف  أالم  شرع عل  ى تقری  ر 

ن ت ضمن ش روط تعاق داتھا ال نص     أمحل ى والھیئ ات العام ة    لا ووحدات الحك م ا الحكومة ومصالحھ 

ن تشمل العقود أفى العطاء على مقدار العمولة المقرر دفعھ للوكیل التجارى حال رسو العطاء ، و        

  .یة جھة اجنبیة بیان المبالغ المستحقة للوكیل التجارى بمنا سبة التعاقد أالمبرمة مع 

  

ق وى ض رب م ن    أن الت ضامن ب ین الم دینین یعتب ر       ألعمومی ة ك ذلك     واستظھرت الجمعیة ا    

 وك ان الكفی ل غی ر مت ضامن م ع      ھضروب الكفالة الشخ صیة ، فال دائن اذا ح صل عل ى كف یلا لحق                

ن ال دائن لا ی ستطیع الرج وع عل ى     المدین كانت ھذه ھى المرتب ة ال دنیا م ن الكفال ة الشخ صیة ، لأ       



 الا بعد الرجوع على المدین ، فاذا اشترط الدائن ت ضامن الكفی ل       .اذا دفع الكفیل بالتجرید     . الكفیل  

ن یرجع ابتداء على الكفیل ، أنھ یستطیع على من الكفالة الشخصیة لأأمع المدین وصل الى مرتبة 

ن ی ؤدى ال ى نت ائج تن زل     أولكن یظل التزام الكفیل تابعا لا لتزام المدین الاصلى ، وھذا م ن ش أنھ          

ص لیین واش ترط    أصلى فى المدیونیة فاذا جعل الدائن الاثن ین م دینین           مدین الأ بالكفیل عن درجة ال   

ن یرج ع ابت داء عل ى    أتضامنھما وصل بذلك الى المرتبة العلیا من الكفالة الشخ صیة ، اذ ی ستطیع             

 ك ل منھم ا   یھما شاء مع تعادلھما فى مرتبة المدیونیة فی صبح لل دائن م دینان ب دلا م ن م دین واح د           أ

م دنى عل ى تقری ر ان    ) ٢٧٩(ھ ، ل ذلك ح رص الم شرع بموج ب الم ادة            بال دین جمیع    ملتزم نح وه    

و ن ص ف ى الق انون ،     أو المدینیین لا یفترض وانم ا یك ون بن اء عل ى اتف اق               أالتضامن بین الدائنین    

م  ن ق  انون ) ٤٧(وف ى مج  ال الم سائل التجاری  ة غ  ایر الم شرع ھ  ذا الم نھج وق  رر بموج  ب الم ادة      

ف اق  تو الاأن معا بدین تجارى مت ضامنون ف ى ھ ذا ال دین م ا ل م ی نص الق انون               ن الملتزمی أالتجارة  

  .على غیر ذلك ویسرى ذلك فى حالة تعدد الكفلاء فى الدین التجارى 

  

ولاحظت الجمعیة العمومیة وفى مقام تحدی د طبیع ة العلاق ة القانونی ة ب ین ك ل م ن ش ركة             

  ن الثابت من مطالعة عقد الاتفاق المبرم أھا الكتروموتیف وشركة الكان كونسلت الوكیل المحلى ل

  مقاب ل ن سبة عمول ة     EMDیج لمبیع ات  ورن دور شركة الكان كونسلت یقتصر عل ى الت   أبینھما 

ر الامریك ى ،   م ن قیم ة المبیع ات الت ى یتح صل قیمت ھ بال دولا              % ٥لكل صفقة والتى لا تزید عن       

ط راف   فیھ ا ح دود الوكال ة والتزام ات الأ     ص ورة وكال ة العق ود والت ى تتح دد     ومن ثم فان ھذه تع د    

تق الوكیل بالت ضامن م ع موكل ھ    یة التزامات على عا   وفقا للاتفاق ، ویفتقد ھذا النوع من الوكالة لأ        

" فى الالتزامات الناشئة عن الصفقة التى یساھم فى ابرامھا  اذ یتم التعاقد باسم ولحساب الموك ـل          

  " .شركة الكتروموتیف 

  

علن  ت ع  ن مناق  صتین   أم ولم  ا كان  ت الھیئ  ة القومی  ة ل  سكك حدی  د م  صر     وھ  دیا بم  ا تق  د   

خارجیتین لتورید قطع غیار ومستلزمات لمحركات القطارات ، وتقدمت شركة الكتروموتیف انك 

الامریكی  ة ف  ى ھ  اتین المناق  صتین ، واقت  صر دور ش  ركة الك  ان كون  سلت عل  ى تق  دیم العط  اءات      

وك  لاء ) ١٤(بتوقی  ع ھ  ذه ال  شركة م  ع ارف  اق اس  تمارة    مریكی  ة والممھ  ورة  الخاص  ة بال  شركة الأ 

تجاریین والتى تثبت قید شركة الكان كونسلت ف ى س جل ال وكلاء والوس طاء التج اریین ، فم ن ث م                     

وال شركة  " ش ركة الك ان كون سلت    " ینتفى القول بوجود ثمة التزام بالتضامن بین الوكی ل المحل ى       

 لا تعدو ان تك ون وكال ة عق ود عل ى النح و م ا س لف            ن العلاقة بین الطرفین   أصاحبة العطاءات اذ    

  .بیانھ 



  

وخلصت الجمعیة العمومیة مما تقدم الى ع دم ج واز ال زام ش ركة الك ان كون سلت الوكی ل               

المحل  ى ل  شركة الكتروموتی  ف ان  ك الامریكی  ة ك  ضامن بالالتزام  ات الناش  ئة ع  ن العق  دین رقم  ى     

مریكی ة ، وم ن   لسكك حدید مصر وال شركة الأ  المبرمین بین الھیئة القومیة   ٢٢/٩٥٠ و   ٢٢/٩٤٩

الثالث ة لق سم    ةاللجن  ث م فان ھ لا یج وز اض افة م ادة لھ ذین العق دین تق ضى ب ذلك ح سبما انتھ ت الی ھ             

  .الفتوى بمجلس الدولة 

  

ولما كان الاختصاص بمراجعة العقود ینعقد لھیئة اللجن ة الثالث ة لق سم الفت وى فان ھ یتع ین                     

  .ل شئونھا نحو ھذه المراجعة اعادة العقدین لھا لاعما

  

  :مــــــــــــؤدى ذلـــــــــــك   

  

عدم جواز ادراج بند بالزام الوكیل المحل ى ك ضامن مت ضامن بجمی ع بن ود العق دین مح ل              ) ١(

 .طلب الرأى 

  

اع  ادة العق  دین مح  ل طل  ب ال  رأى ال  ى اللجن  ة الثالث  ة لق  سم الفت  وى لاعم  ال ش  ئونھا نح  و      ) ٢(

 .مراجعتھما 

  

   )٤٧/١/٢٦٨:  ملف رقم – ٢٥/٧/٢٠١١:  بتاریخ – ٣٨٠ :فتوى رقم ( 

   )٢٦٩ /١ /٤٧:                                                             ملف رقم 

  

  

  




